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لجنــة مجلــــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن القــاعدة وطالبــــان 

  ومن يرتبط ما من أفراد وكيانات  
ـــة  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة مـن البعثـة الدائم

  لليونان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 
دي البعثة الدائمة لليونان تحياا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار 
S ليشـــرفها أن يقـــدم طيـــا تقريــــرا  CA/2/03(12) ١٢٦٧ (١٩٩٩) وبالإشـــارة إلى الرســـالة

مستكملا إلى اللجنة عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 



203-53845

S/AC.37/2003/(1455)/74

مرفق المذكرة الشـفوية المؤرخـة ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة 

 الموضوع: نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي طالبان والقاعدة 
 تقرير من وزارة العدل 

ـــراد إرهــابيين بــأم  لم تسـتطع السـلطات اليونانيـة حـتى اليـوم تحديـد مجموعـات أو أف - ١
أعضـاء في تنظيمـي القـاعدة أو طالبـان أو أـم ينتسـبون لأسـامة بـن لادن وفضـــلا عــن ذلــك 
لم يقـم أي فـرد أو كيـان مـن الأفـــراد والكيانــات المذكــورة في القائمــة برفــع قضيــة أو ببــدء 

إجراءات قانونية ضد سلطاتنا حتى يمكن إدراجه في القائمة. 
يعتـبر التشـريع السـاري في اليونـان والـذي يشـــمل أعمــالا إجراميــة تتعلــق بالأنشــطة  - ٢
الإرهابية كافيا على صعيدي المنع والقمع لهذه الأنشطة. وتسري حاليـا القوانـين التاليـة بصفـة 
خاصة أو أا في سبيلها للسريان وهي القـانون رقـم ١٩٩٣/٢١٦٨ المتعلـق �بتنظيـم المسـائل 
المرتبطة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والآليات المتفجرة والأحكام الأخـرى� والقـانون 
ـــاء الشــرعية علــى الدخــل الآتي مــن أنشــطة  رقـم ١٩٩٥/٢٣٣١ والمتعلـق �بمنـع وقمـع إضف
إجراميــة والأحكــام الأخــرى� كمــا يســري اليــوم والقــانون رقــــم ٢٠٠١/٢٩٢٨ المتعلـــق 
�بتعديـل القـانون الجنـــائي وأحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــة والأحكــام الأخــرى لحمايــة 
ـــاقب عليــها�، والقــانون رقــم ٢٠٠٢/٢٩٩١  المواطنـين مـن أعمـال المنظمـات الإجراميـة المع
المتعلق �بإنفاذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة وتدمـير 
تلك الأسلحة� والمرسوم التشـريعي رقـم ١٩٧١/١٠٥٩ المتعلـق �بسـرية الودائـع المصرفيـة� 
الـــذي اســـــتعيض عــــن مــــواده ١ و ٢ و ٣ بفقــــرات معينــــة في القوانــــين ١٩٨٩/١٨٥٨ 

و ١٩٩٤/٢٢١٤ و ١٩٨٩/١٨٦٨ إلخ. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأحكام ذات الصلة مدرجة في القانون الجنــائي اليونـاني مثـل 
التفجـير (المـادة ٢٧٠) والجرائـم المرتبطـة بمـواد متفجـرة (المـــادة ٢٧٢) والقتــل العمــد (المــادة 
٢٩٩) والإصابـة الجسـدية الجسـيمة (المـادة ٣١٠) والإصابـة القاتلـة (المـادة ٣١١) والاسـتيلاء 
(المادة ٣٢٢) والسرقة (المادة ٣٨٠) والابتزاز (المادة ٣٨٥) والاتجـار في البشـر (المـادة ٣٢٣) 

والإخلال بأمن النقل (المادة ٢٩٠) إلخ. 
وفضـلا عـن ذلـك فقـد اكتملـت الصياغـة لمشـروع قـانون سـوف يعـرض قريبـــا علــى 
ـــاد الأوروبي  البرلمـان للتصويـت عليـه وسـوف يتـم بموجبـه إدمـاج القـرار الإطـاري لـس الاتح
ـــاب المــؤرخ ١٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢) مــن  (رقـم JHA/2002/475) المتعلـق بمكافحـة الإره
التشـريع اليونـاني. وقـد تم بموجـب مشـروع القـانون تعريـف الأنشـطة الإرهابيـة بشـكل دقيـــق 
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وهو يعاقب من بين آخرين، من يقومون بتسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية عن طريـق توفـير 
المعلومات أو الوسائل المادية الأخـرى أو بإتاحـة الأمـوال أو بتقـديم خدمـات ماليـة واقتصاديـة 

من أجل الغرض المذكور أعلاه. 
 

تقرير وزارة الأمن العام 
تم إدراج أسمــاء الأشــــخاص المشـــار إليـــهم في قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٢٦٧  - ١

(١٩٩٩) في القائمة الوطنية للمحظورين من دخول اليونان. 
بيـد أننـا نواجـــه صعوبــات في إدراج عــدد كبــير مــن هــؤلاء الأشــخاص في  - ٢
القائمة المذكورة أعلاه بسبب عدم توفر بيانات مفصلـة عـن الذاتيـة (ولا يظـهر سـوى الاسـم 
الأول). وهذا ما يقود بالتالي إلى الغموض ويبرز خطـر الخلـط مـع أشـخاص آخريـن لا علاقـة 

لهم بالموضوع. 
 

تقرير وزارة الاقتصاد والمالية 
فيمـا يتعلـق بـالإجراء الـوارد في الفقـرة ٢ (أ) (تجميـد الأصـول) جـــرى تحقيــق بشــأن 
الأمـوال والأصـــول الماليــة الأخــرى الــتي يحتمــل أن تكــون مملوكــة لأفــراد، أو جماعــات، أو 
مشاريع، أو كيانات مرتبطـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء تنظيمـي القـاعدة وطالبـان. ويجـري 
هـذا التحقيـق في ذات الوقـت الـذي يتـم فيـه التحقيـق بشـأن الأشـخاص المشـــتبه فيــهم الذيــن 
وردت أسمـاؤهم في قوائـم الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة (المقاصـــة) الموضوعــة لمكافحــة تمويــل 

الإرهاب. 
لقـد واجـهتنا صعوبـــات في تحديــد أي مــن الأشــخاص الــواردة أسمــاؤهم في القائمــة 

السابقة نظرا لأن البيانات المتاحة في العديد من الحالات لم تكن كافية. 
لقد أصدرنا تعليمات إلى بنـك اليونـان ولجنـة السـوق الماليـة لتقـوم عـن كثـب برصـد 
الحسـابات والمعـاملات الماليـة الأخـرى الـتي تتـم داخـل المؤسسـات الماليـة اليونانيـة مـن جـــانب 
أفراد يمثلون أولئك المذكورين في القوائم. وأول ما نعثر على نشاط ظاهر بواســطة الأشـخاص 

المشتبه فيهم سوف نقوم بإخطاركم تبعا لذلك. 
نحن في موقف يسمح لبنا إبلاغكم أن فريقين عاملين قم تم إنشـاؤهما بواسـطة وزارتي 
ـــات الدوليــة المتعلقــة بتمويــل  العـدل والاقتصـاد والماليـة لوضـع تشـريع مـن أجـل تنفيـذ الاتفاق

الإرهاب، ويوشك عملهما على الانتهاء وسيتم اعتماد التشريع الملائم. 
 


